
 الجزائــر – انطلقــــت مناقشــــات قانون 
المحروقات الجديد في جلســــات البرلمان 
الجزائــــري، وســــط معارضة شــــديدة من 
طرف نــــواب الكتــــل النيابيــــة المعارضة 
وقوى الحراك الشعبي، بسبب تزامنه مع 
الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد، 
القائمة،  الرســــمية  المؤسسات  وهشاشة 
قياســــا بمــــا ينطــــوي عليه مــــن مجازفة 

بمصدر الدخل الأول للخزينة العمومية.
واســــتغرب الخبير الاقتصادي شمس 
الدين شيتور، تسريع السلطات الجزائرية 
في طــــي ملف قانــــون المحروقات الجديد 
في أقرب الآجال، وحتــــى قبل بروز معالم 
أول مؤسسة شــــرعية تفرزها الانتخابات 
الرئاسية المقررة في الـ12 ديسمبر القادم.

وشــــدد في اتصال مــــع ”العرب“، على 
أن أهمية وحساســــية الملف تســــتوجب 
التحضير لأجواء مســــتقرة ومناخ يتســــم 
بالحوار، لأن هــــذا القانون يتعلق بوضع 
الطاقــــة  لملــــف  حقيقيــــة  اســــتراتيجية 
فــــي البلاد معتبــــرا أن الذهــــاب إلى منح 
الأجنبيــــة  للشــــركات  مغريــــة  تحفيــــزات 
لضمان كميــــات جديدة وتوفيــــر مداخيل 
مالية أكثر يؤكد تمســــك السلطة بسياسة 

الريع النفطي.

الشــــعبي  المجلــــس  نــــواب  وشــــرع 
الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء 
في مناقشــــة مشــــروع قانون المحروقات، 
وســــط لغط كبير بســــبب المعارضة التي 
يبديها الشــــارع تجاه الخطوة التي تنوي 
الحكومة التخلــــص منها في أقرب الآجال 
رغم الظروف الاســــتثنائية التي تعيشــــها 

البلاد، منذ حوالي عام كامل.
”أن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  واعتبـــر 
اســـتعجال الحكومة طيّ ملـــف القانون 
فـــي أقـــرب الآجـــال، وحتى قبـــل موعد 
الاســـتحقاق الرئاســـي، طبيعي أن يثير 
الشـــكوك والانتقـــادات، لأن الســـير نحو 
تطبيـــق مضمون القانون فـــي ظل غياب 
استراتيجية شـــاملة للقطاع وللاقتصاد 
الوطني يثير المخاوف حول اســـتنزاف 

مقـــدرات البـــلاد ومـــا يترتـــب عنـــه من 
ارتـــدادات علـــى الاســـتقرار السياســـي 
والاجتماعـــي“. وتراهـــن الحكومـــة على 
الأغلبيـــة النيابيـــة للأحـــزاب المواليـــة 
للســـلطة، لتمرير القانـــون الجديد، على 
غرار جبهـــة التحرير الوطنـــي، التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي، الجبهة الشـــعبية 
الجزائريـــة، وتجمع أمـــل الجزائر، وهي 
القـــوى الحزبيـــة التـــي كانـــت تشـــكل 
الســـابق  للرئيـــس  الداعـــم  التحالـــف 
عبدالعزيز بوتفليقة، ويتواجد قادتها في 
ســـجن الحرّاش بالعاصمـــة، في إطار ما 

بات يعرف بـ“الحرب على الفساد“.
بالمــــوازاة مع ذلك، شــــرع نــــواب من 
الكتــــل المعارضــــة، في الاحتجــــاج داخل 
بهــــو البرلمــــان، للتنديــــد بمــــا وصفتــــه 
بعض الشــــعارات المرفوعة، بـ“المغامرة 
الخطيــــرة التي تقوم بها الســــلطة، لرهن 
مستقبل الأجيال وثروات البلاد، حتى قبل 

العودة إلى المسار الانتخابي“.
واســـتغرب نواب من حـــزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، 
إصـــرار الحكومـــة على الدفـــع بالقانون 
إلـــى التجســـيد، رغـــم عـــدم شـــرعيتها 
وطابعهـــا المؤقـــت، ورفضهـــا من طرف 
الشـــارع الجزائري، وعـــدم احترام إرادة 
الجزائرييـــن فـــي إرجـــاء الموقـــف إلى 
غاية عـــودة الأجواء العادية للبلاد. وكان 
النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، عبدالوهاب بن زعيم، قد 
دعـــا إلى ”فتح نقاش حقيقي حول الملف 
وتأجيـــل طرحه إلى ما بعـــد الانتخابات 
الرئاســـية القادمة، في ظل اللغط السائد 
وهشاشة المؤسســـات القائمة“، وهو ما 
يوحي إلى أن مســـار المشـــروع لن يكون 

سهلا، بسبب تردد بعض نواب الأغلبية، 
إلا إذا تدخلـــت الأوامـــر الفوقيـــة التـــي 

حسمت الأمر في الكثير من الملفات.
الجزائري،  للشــــأن  متابعــــون  ولاحظ 
بــــأن إقــــدام الســــلطة الحالية علــــى البت 
فــــي العديد مــــن الملفات، التــــي لا تدخل 
في صلاحيات حكومــــة تصريف الأعمال، 
يســــتهدف تقييــــد الرئيس القــــادم والحد 
مــــن هامش صلاحياته، ليبقى رهين إرادة 
الفاعلين الحاليين، الذين يريدون التواري 
عن الأنظار في أقرب الآجال، والعودة إلى 
تسيير شؤون البلاد من خلف الستار، كما 
دأبت عليه تقاليد الســــلطة في البلاد منذ 

عقود ماضية.
وفي خطوة لتبرير الموقف والرد على 
انتقــــادات المعارضــــة، أكد وزيــــر الطاقة 
محمد عرقاب، أن القانون يستهدف إنهاء 
العزلة النفطية التي دخلتها البلاد بسبب 
القانــــون الجــــاري، والذهاب إلــــى تفعيل 
الاســــتثمارات الطاقوية، بما يكفل تأمين 

مصادر ومداخيل جديدة للبلاد.
ورغم اعترافــــه بأن بلاده اســــتهلكت 
مــــا يناهــــز 60 بالمئــــة مــــن إمكانياتهــــا 
الطاقيــــة، إلا أن خطــــاب الحكومة يكرس 
سياســــة الاعتماد على الريع النفطي بدل 
خلــــق وتنويع مصــــادر الدخل القومي من 

القطاعات الأخرى.
وأوضــــح فــــي مداخلتــــه أمــــام نواب 
البرلمــــان، بــــأن ”استكشــــاف احتياطات 
بتروليــــة وغازية جديــــدة، أصبح ضرورة 
ملحــــة ومســــتعجلة بالنســــبة للجزائــــر، 
وهو مــــا يتطلب إطارا قانونيــــا ملائما“، 
في إشــــارة للقانون الجديد، ولثورة الغاز 
الصخري المثيرة للجدل بسبب مخاطرها 

الصحية والبيئية.

وذكر محمـــد عرقاب ”أن المشـــروع 
الجديد يرمي إلى العودة للمكانة الدولية 
المرموقـــة، التـــي عرفتهـــا الجزائر في 
سوق الطاقة العالمية خلال التسعينات، 
بفضل المزايـــا التي كان يمنحها قانون 
المحروقـــات لســـنة 1986 لســـوناطراك 

وشركائها“.
نشـــاط  تراجـــع  ”إن  وأضـــاف 
الاستكشـــاف النفطي في البلاد، في ظل 
عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء 
الضخمة لهذا النشاط، وفي الوقت الذي 
يعرف فيه الطلـــب الداخلي على الطاقة 
ارتفاعا غير مسبوق، وتعرف فيه السوق 
الأوروبية منافســـة شرسة يفرضها كبار 
المنتجيـــن، وأن الجزائر قد اســـتنفدت 
احتياطاتهـــا  مـــن  بالمئـــة  حوالـــي 60 

التقليدية الأولية من المحروقات“.
وأردف ”مـــن أجـــل مواجهـــة هـــذه 
الوضعيـــة الحرجـــة، والتـــي قد تعرض 
الجزائـــر لأزمة طاقية في حـــدود -2025

2030، بفعـــل اختلال كبيـــر بين العرض 
والطلب، جاء مشروع قانون المحروقات 
ومؤسساتية  قانونية  بإجراءات  الجديد 
وجبائية جديدة تهدف لضمان الانفتاح 
على الشراكة الأجنبية التي تجلب معها 
الإمكانيات المالية والتكنولوجية وآليات 

تقوية وتعزيز شركة سوناطراك“.
وكانـــت الاحتجاجـــات الأســـبوعية 
لطلبة الجامعـــات في الثلاثاء الســـابع 
والثلاثيـــن، قـــد عبـــرت فـــي مســـيرات 
العاصمـــة وبعـــض مـــدن ومحافظـــات 
البـــلاد، عـــن رفضهـــا للقانـــون وردّدت 
شـــعارات مناوئة أمام مبنـــى البرلمان، 
واتهمت الســـلطة في شـــعاراتها بـ“بيع 

البلاد“.

العـــام  القائـــد  اعتبـــر   – طرابلــس   
للجيش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر أن 
نجـــاح المؤتمر الدولي حـــول ليبيا الذي 
ســـتحتضنه برلين ســـيكون رهين تركيزه 
على ســـحب الســـلاح مـــن الميليشـــيات 
المســـلحة، موضحا أن العملية العسكرية 
التي يخوضها الجيش في محيط طرابلس 

لا تهدف إلى السيطرة على الحكم.
وقـــال خليفـــة حفتـــر فـــي حـــوار مع 
إنه يساند أي  صحيفة ”اندبندنت عربية“ 
تحـــرك دولي أو محلي يعمـــل بجدية على 
معالجة القضيـــة الليبية، معربا عن آماله 
في أن تـــؤدي مخرجـــات المؤتمر الدولي 
الذي ســـتحتضنه برلين إلـــى رفع معاناة 

الشعب الليبي.
وأكد خليفـــة حفتر أنـــه لا يعلم حتى 
الآن أجنـــدة مؤتمـــر برلين، مشـــددا على 
أن معالجة الوضـــع الليبي تبدأ بالقضاء 
على الإرهاب وتفكيك الميليشـــيات ونزع 

سلاحها.
وفشـــلت المؤتمرات الدولية السابقة 
بســـبب إهمـــال مســـألة نزع الســـلاح من 
الميليشـــيات، حســـب خليفة حفتر الذي 
شـــدّد على أن مجرد الجلـــوس إلى طاولة 
مفاوضـــات وإصدار اتفـــاق، لا يؤدي إلى 

الحل.
ولاحظ خليفة حفتر أن المشاركين في 
المؤتمرات الدولية حول ليبيا ســـرعان ما 
يكتشـــفون أن الاتفاق الحاصـــل هو حبر 
علـــى ورق في ظـــل تغييب نقطة ســـحب 
الســـلاح مذكّـــرا بمـــا حصل بعـــد اتفاق 

الصخيرات.
واعتبـــر أن الاتفاق الـــذي تم التوصل 
إليه عقب جلســـات الحوار التي جرت في 
مدينـــة الصخيـــرات المغربية لـــم يعالج 
الأزمـــة الليبية بل زادهـــا تعقيداً، مضيفا 
أنه كان اتفاقاً كارثيّا على البلاد والعباد، 
ولـــم يســـتفد منـــه إلاّ حملة الســـلاح من 

الإرهابيين والميليشيات.
وبخصـــوص حرب تحريـــر العاصمة 
طرابلس من الميليشيات، أكد القائد العام 
للجيش الوطني الليبـــي أنه يحارب وفق 
خطة عســـكرية دقيقة تضع في أولوياتها 

ســـلامة المواطنين من سكان العاصمة 
ومنشآت المدينة ومرافقها. 

وأوضح أن الجيش الليبي 
يعمل على استدراج المجموعات 

المسلحة خارج العاصمة لتجنيب 
المدينة الدمار وتجنيب سكانها 

الأذى، قائلا ”نجحنا في ذلك 
وألحقنا بها خسائر فادحة، 

وهي الآن تحتضر“. 
كما أشار خليفة حفتر 

إلى أن الميليشيات 
استطاعت أن تكدّس 

كميات كبيرة من 
السلاح بمختلف 

أنواعه وهي تتلقّى 
دعماً خارجياً لا 

يتوقف من دول داعمة 
للإرهاب، وتنفق عليها 

حكومة الوفاق المليارات 
من خزينة المال العام، 

واســـتغلت مرافـــق مدنيـــة حوّلتهـــا إلى 
مخازن للذخيرة داخل الأحياء السكنية من 

أجل الحيلولة دون قصفها.
وقال ”وكان بمقدورنا وبكل بســـاطة، 
أن تدخل قواتنا إلى قلب العاصمة بعملية 
اقتحام كاســـح بالأســـلحة الثقيلة والقوة 
المفرطـــة وتنتهـــي العمليات العســـكرية 
خلال فترة قصيرة، لكن ذلك لا يحقّق الهدف 
النبيل الذي نعمل من أجله، وسيكون ثمنه 
أرواح ودماء الأبرياء من ســـكان العاصمة 
التي نحرص عليها ونعمل على حمايتها“.

ويرى القائد العـــام للجيش الليبي أن 
موعـــد تحريـــر طرابلس قد حان وســـيتم 
دحر الميليشيات من المدينة عاجلاً وليس 

آجلاً.
وكشـــف خليفـــة حفتر عـــن محاولته 
تجنـــب شـــن معركة مســـلحة فـــي محيط 
أن  مبـــرزا  الســـبل  بشـــتى  طرابلـــس 
”المجرمين الذين ســـيطروا على العاصمة 

رفضوا منطق السلام واختاروا الحرب“.
وصنـــف حفتـــر الميليشـــيات التـــي 
تحارب الجيـــش الليبي إلى ثلاثة أصناف 
المنتمية  الإرهابيـــة  المجموعات  ومنهـــا 
و“القاعدة“  للإخوان المسلمين و“داعش“ 
والجماعـــة الليبية المقاتلة وتســـعى إلى 
تحويل ليبيا إلى إمارة إسلامية وتوظيف 
ثرواتهـــا لدعـــم كل التنظيمـــات الإرهابية 

الأخرى على مستوى العالم.
ولاحظ خليفة حفتر ”وجود مجموعات 
أخرى لا تحمل أي أيديولوجيا ويظل المال 
هدفها الأساسي، وكذلك وجود صنف ثالث 
وهم المرتزقة الذين يســـتجلبهم المجلس 
الرئاســـي من بعض الدول الأفريقية ويدرّ 

عليهم أموالاً طائلة لمحاربة الجيش“.
وعـــن اتهامه بأن هدفـــه الهيمنة على 
الحكـــم، نفـــى خليفة حفتـــر أن تكون لديه 
مســـاع للســـيطرة على الحكـــم، مبرزا أن 
الحـــرب التـــي يخوضها الجيـــش الليبي 
تهدف إلى القضاء على الإرهاب واستعادة 
الوطن وســـيادته، وصون كرامة المواطن 
الليبـــي، وتمهيد الطريق ليرســـم بإرادته 

الحرة خارطة حاضره ومستقبله.
وقـــال ”دخول العاصمة لا يعني ظهور 
حاكم جديد، بل يعني بداية عصر 
جديـــد يطـــوي فيـــه الليبيون 
وينســـون  الماضـــي  مآســـي 
أحقادهـــم ويشـــمّرون فيه عن 
سواعدهم لبناء ليبيا الجديدة“. 
وشـــدّد على أن الساعين للحكم 
بالســـلطة  المتشـــبّثون  هـــم 
حتى بعد انتهاء 
فترة ولايتهم 
ويرفضون بلا 
خجل أو حياء، 
ترك مناصبهم 
والعودة إلى 
أعمالهم 
السابقة، 
هم الذين 
يدّعون 
الشرعية 
خارج إطار 
الدستور.
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استعجلت السلطة الجزائرية تمرير 
ــــــر للجدل  ــــــون المحروقــــــات المثي قان
ومررته إلى البرلمان لمناقشــــــته قبل 
انتخاب رئيس جديد وسط اعتراض 
أحزاب المعارضة ونشــــــطاء الحراك 
ــــــوده واعتبارها  ــــــى بن الشــــــعبي عل
تفريطا في ثروات البلاد للشركات 

الأجنبية.

السلطة الجزائرية تسعى لطيّ ملف 

المحروقات قبل انتخاب رئيس جديد

خليفة حفتر يرهن نجاح 

 
ّ

مؤتمر برلين بوضع حد

للميليشيات
البرلمان يناقش قانون المحروقات وسط رفض شعبي وسياسي

رئيس الهيئة يقاضي عضوين يتهمانه بالتعامل مع منظمة أميركية

جدل الثروات النفطية يغذي الاحتقان

 تونس – يشـــير التراشق بالاتهامات 
داخـــل هيئة الانتخابات التونســـية إلى 
بـــدء أعضائهـــا في تصفية حســـاباتهم 
مع بعضهم البعض بعد الاســـتحقاقات 
جـــرى  التـــي  والتشـــريعية  الرئاســـية 
تنظيمها في سبتمبر وأكتوبر الماضيين 

وهو ما يعمق الخلافات داخلها.

وتســـببت اســـتعانة الهيئة بمنظمة 
التشـــريعية  الانتخابات  فـــي  أميركيـــة 
والرئاسية الماضية في خلافات داخلها.

وقـــرر رئيـــس الهيئـــة نبيـــل بفون، 
مقاضاة عضوين همـــا عادل البرينصي 
ونبيـــل العزيزي، بعـــد إدلائهما مؤخرا 
مـــع  بالتنســـيق  تتهمـــه  بتصريحـــات 
المؤسســـة الدوليـــة للنظـــم الانتخابية 

الأميركيـــة التي يتهمانهـــا بلعب أدوار 
خفية في المسار الانتخابي.

ولم ينـــف نبيل بفون في تصريحاته 
لوكالة الأنباء الرسمية التونسية تعامل 
هيئة الانتخابـــات مع المنظمة الأجنبية 
المذكـــورة لكنه قـــدم توضيحات تخص 

مجالات التعاون بينها وبين الهيئة.
وســـبق لنبيـــل العزيـــزي أن اتهـــم 
”المؤسســـة الدولية للنظـــم الانتخابية 
بيانـــات  قاعـــدة  بامتـــلاك  الأميركيـــة“ 
الشـــخصية  والمعطيـــات  التســـجيل 
للناخبيـــن التونســـيين وتدخلهـــا فـــي 
تقييـــم أداء هيئـــة الانتخابـــات بدعـــم 
مـــن نبيـــل بفـــون. وقـــال العزيـــزي إن 
المنظمة أشرفت على تسجيل الناخبين 
التونســـيين وعلـــى إطـــلاق التطبيقات 
الخاصة بهم، معتبرا أنها تسعى للقيام 
بنفـــس الدور في الانتخابات الرئاســـية 

الجزائرية.
لكن عضو هيئـــة الانتخابات، محمد 
المنصـــري التليلـــي قـــال لـ“العرب“ إن 
المؤسســـة الدوليـــة للنظـــم الانتخابية 
الأميركيـــة تتعامل مع الهيئة منذ ســـنة 

2011 وتقدم لها مســـاعدات مالية وتوفر 
لها الحبر الانتخابي.

ولفـــت إلى أنهـــا موّلت النـــزل التي 
تســـتضيف أنشـــطة هيئـــة الانتخابات 

تدريبيـــة  دورات  بتنظيـــم  وقامـــت 
لأعضائها دون المساس بجوهر العملية 
الانتخابية، مشددا على أن هذه المنظمة 
تتعامل مع الهيئة بعلم وزارة الخارجية 

التونسية بمقتضى اتفاقية.
للنظم  الدوليـــة  المؤسســـة  وتُعرّف 
كونها  نفســـها  الأميركيـــة  الانتخابيـــة 
منظمة غير حكومية مستقلة، تقدم الدعم 
المتخصـــص للديمقراطيـــة الانتخابية، 
من خـــلال العمـــل الميدانـــي والبحوث 
التطبيقية والتأييد. ولا تخفي الســـفارة 
المؤسســـة  نشـــاط  بتونس  الأميركيـــة 
الدوليـــة للنظـــم الانتخابية. وســـبق أن 
نشـــرت على صفحتها بموقع فيســـبوك 
أن نشـــاطها يتعلق بالانتخابات وقامت 
بالشـــراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية 
فيديوهـــات  بإنتـــاج   ،(USAID)الدوليـــة
وصور قاموس المصطلحات الانتخابية 
بلغة الإشـــارة وذلـــك لضمان مشـــاركة 
كاملـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي 

العملية الانتخابية.
ولـــم يتوقف ”الصـــراع“ داخل هيئة 
اتهـــام  عنـــد  التونســـية،  الانتخابـــات 
رئيســـها بالتنســـيق مع منظمة أجنبية 
لاختراق المسار الانتخابي، وطفت على 
السطح معطيات تشير إلى إبرام الهيئة 

لصفقات مالية مشبوهة.

وتحدث عادل البرينصـــي عن إبرام 
الهيئـــة صفقات تخـــص عملية الاتصال 
لـــم  الناخبيـــن  تشـــجيع  حمـــلات  وأن 
تخضـــع للتراتيـــب القانونية وخضعت 
فقـــط للتفـــاوض المباشـــر مـــع ممثلي 
مؤسسة اتصالية وهو ما يغذي شبهات 

الفساد.
كمـــا اتهـــم العضـــوان نبيـــل بفون 
بزيارة المرشـــح الرئاسي السابق نبيل 
القروي دون التنســـيق مع باقي أعضاء 

هيئة الانتخابات.
بتعيين  اتهامـــات  بفـــون  ويواجـــه 
شخصيات سياسية في مكاتب الاقتراع 
المخصصـــة للتونســـيين فـــي الخارج، 
وقـــال نبيـــل العزيـــزي ”تمـــت تســـمية 
شـــخصيات مشـــبوهة على رأس مكاتب 

اقتراع في الخارج“.
وأضـــاف نبيـــل العزيـــزي أن هـــذه 
التعيينـــات أثـــرت على نزاهـــة العملية 
الانتخابيـــة ووقعـــت عمليـــات تلاعـــب 
خطيرة ومنها إضافة 50 ورقة انتخابية 
فـــي صنـــدوق الاقتـــراع فـــي المكتـــب 

المخصص للتونسيين بفرنسا.

صابر بليدي

تصفية حسابات تعمق الخلافات داخل هيئة الانتخابات التونسية

تجاذبات تنتهي برفع قضايا 

منح تحفيزات مغرية 

للشركات الأجنبية 

تمسك بالريع النفطي

قشمس الدين شيتور و رب ي ي يب
دقيقة تضع في أولوياتها

ين من سكان العاصمة 
 ومرافقها. 
لجيش الليبي

راج المجموعات 
لعاصمة لتجنيب 

تجنيب سكانها 
حنا في ذلك 
سائر فادحة،

ضر“.
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وقـــال ”دخول العاصمة لا يع
حاكم جديد، بل يعني بد
جديـــد يطـــوي فيـــه
و الماضـــي  مآســـي 
أحقادهـــم ويشـــمّرو
سواعدهم لبناء ليبيا ا
وشـــدّد على أن الساعي
ب المتشـــبّثون  هـــم 
حتى بع
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ترك م
وال

خ

 محمد المنصري يؤكد أن 

مؤسسة النظم الانتخابية 

الأميركية تتعامل مع 

الهيئة منذ سنة 2011


